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" ه وسنتوحديث " كتاب ال ، " ه وعترت291006 ‐ حول حديث " كتاب ال

السؤال

بماذا تردون عل من يقول : ( كتاب اله وسنت أم وعترت ) ، لماذا يذبون عل الرسول ولا يذكرون الصحيح : ( تركت فيم

ما إن تمستم به لن تضلوا كتاب اله وسنت ) هذا الحديث لا وجود له لا ف البخاري ، ولا مسلم ، ولا مسند أحمد ، ولا

الترمذي ، ولا ابن تيمية ، ولا ابن كثير ، ولا السيوط ، ولم يصححه الألبان ؟ ويخالف ما قالوا به : (تركت فيم كتاب) ؛

لأنهم يقولون : لم يترك النب القرآن مجموع بل جمعه عثمان ، فيف يقول : ( تركت كتاب اله وسنت) ولم تدون السنة إلا بعد

وفاة النب ولم ين أبو هريره يجرؤ عل التحديث عن النب إلا بعد وفاة عمر ، بينما يصححون ف كتبهم حديث كتاب اله

. آل بيت وعترت

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: جوابه كما يل :  ه وسنتوحديث : كتاب ال ،  ه وعترتما ذكره السائل فيما يتعلق بحديث : كتاب ال

أما الحديث الأول وهو حديث :  كتاب اله وعترت   ، والذي ذكره السائل ، ونقل عن هؤلاء أن أهل السنة لا يذكرونه مع أنه

صحيح ، فهذا باطل من وجوه :

أولا :  هذا الحديث رواه أهل السنة ف كتبهم ، وهو مشهور بحديث الثقلين ، أو حديث " غدير خم " ، ولم يتموه بفضل اله ،

وإنما نقلوه إلينا بالإسناد ، وهذا يدل عل إنصافهم ، وأنهم ليسوا من أهل الأهواء .

ثانيا : هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه مسلم ف صحيحه كما نقل السائل ، وإنما هذا الحديث قد روي عن جمع من الصحابة

بألفاظ مختلفة ، ومن هؤلاء الصحابة زيد بن أرقم رض اله عنه ، وقد روي عن زيد بن أرقم من عدة طرق ، وبألفاظ مختلفة ،

منها ما رواه مسلم ف "صحيحه" (2408) ، وليس فيه لفظ :  كتاب اله وعترت   ، وإليك تخريج هذا الحديث وبيان طرقه

وألفاظه ، وبيان الصحيح منها من الضعيف .

هذا الحديث رواه جمع من الصحابة هم ( زيد بن أرقم – أبو سعيد الخدري – جابر بن عبد اله  ‐ حذيفة بن أسيد ‐ زيد بن

ثابت –– عل بن أب طالب ) ،  وأشهرهم ف روايته زيد بن أرقم.

أما حديث زيد بن أرقم فقد رواه عنه جمع بألفاظ مختلفة :

https://islamqa.ws/ar/answers/291006/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A
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اللفظ الأول :

ف صحيحه" (2357) ، والطبران" المسند" (19265) ، وابن خزيمة ف" صحيحه" (2408) ، وأحمد ف" أخرجه مسلم ف

بالسنة" (1550) ، من طريق ا" عاصم ف ل الآثار" (3464) ، وابن أبشرح مش" بير" (5/183) ، والطحاوي فالمعجم ال"

هلَينَا الَسا جفَلَم ، قَمرا ندِ بزَي َلا ، ملسم نب رمعةَ ، وربس نب نيصحنَا وا انْطَلَقْت " :انَ ، قَاليح نزِيدُ بي دَّثَنانَ ، قال حيح

، هعم توغَزو ، دِيثَهح تعمسو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تياا ، ريرثا كردُ خَيا زَيي يتلَقَدْ لَق : نيصح لَه قَال

خا نا ابي :قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تعما سدُ ما زَيدِّثْنَا يا ، حيرثا كردُ خَيا زَيي ، يتلَقَدْ لَق خَلْفَه تلَّيصو

واله لَقَدْ كبِرت سنّ ، وقَدُم عهدِي ، ونَسيت بعض الَّذِي كنْت اع من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَما حدَّثْتُم فَاقْبلُوا

، وما  ، فََ تُلّفُونيه ، ثُم قَال: قَام رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوما فينَا خَطيبا ، بِماء يدْع خُما بين مةَ والْمدِينَة فَحمدَ

اله واثْنَ علَيه ، ووعظَ وذَكر ، ثُم قَال:   اما بعدُ ، ا ايها النَّاس فَانَّما انَا بشَر يوشكُ انْ يات رسول ربِ فَاجِيب ، وانَا تَارِكٌ

ثُم ، يهف غَّبرو هتَابِ الك َلع ثفَح ،  وا بِهستَماسو ، هتَابِ الِفَخُذُوا ب النُّوردَى والْه يهف هال تَابا كملُهوا :نثَقَلَي ميف

لها نمو :نيصح لَه فَقَال  تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لها ف هال مكرذَكا تيب لهاو   :قَال

:؟ قَالمه نمو :قَال ، دَهعدَقَةَ بالص رِمح نم هتيب لها نَلو ، هتيب لها نم هاوسن :؟ قَالهتيب لها نم هاوسن سلَيدُ اا زَي؟ يهتيب

." منَع :دَقَةَ؟ قَالالص رِمح ءوه لك :اسٍ . قَالبع آلفَرٍ ، وعج آلو ، يلقع آلو ، لع آل مه

وموضع الشاهد من الرواية هو قوله صل اله عليه وسلم :  وانَا تَارِكٌ فيم ثَقَلَين: اولُهما كتَاب اله فيه الْهدَى والنُّور فَخُذُوا

ف هال مكرذَكا ،تيب لها ف هال مكرذَكا تيب لهاو :قَال ثُم ، يهف غَّبرو هتَابِ الك َلع ثفَح   وا بِهستَماسو ، هتَابِ الِب

. تيب لها ف هال مكرذَكا ،تيب لها

: فيستفاد من ذلك ما يل

أولا : تسمية كتاب اله ، وأهل بيت النب صل اله عليه وسلم بالثقلين .

ثانيا : الأمر باتباع كتاب اله والأخذ به .

ثالثا : الوصية بآل بيت النب صل اله عليه وسلم .

وليس ف شء من طرق الحديث : الأمر باتباع العترة ، بل إنما فيه مطلق الوصية بهم ، ومودتهم ، ومراعاة حقوقهم.

، قَدْ قَالَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِانَ النَّبذَا كا ملسم الَّذِي ف دِيثالْحمنهاج السنة النبوية" (7/318) :" و" قال شيخ الإسلام ف

، ةتْرالْع اعبّبِات رماي لَم وهكَ، وذَل لقَب اعدالْو ةجح ف ةُ بِهيصتِ الْوقَدْ تَقَدَّم رمذَا اهو ، هتَابِ الك اعبّةُ بِاتيصالْو ا يهف سفَلَي

، مقُوقَهح هِمطَائعا نكَ مذَل لقَب بِه رما ا تَقَدَّموا مرذْكنْ يا قْتَضي بِهِم ةما يرتَذْكو ،" تيب لها ف هال مكرذَكا ":قَال نَلو

. انته " غَدِيرِ خُم لقَب انُهيب قَدْ تَقَدَّم رمذَا اهو ، هِمظُلْم نم نَاعتماو
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: اللفظ الثان

أخرجه أحمد ف "المسند" (19313) ، والطبران ف "المعجم البير" (5/186) ، والطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (3464) ،

نب لع نع ، ةيرغالْم نانَ بثْمع نيل ، عائرسأماليه" (1071) ، من طريق  ا" مسنده" (4326) ، وابن بشران ف" والبزار ف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمسا :لَه فَقُلْت ، نْدِهع نم خَارِج وخْتَارِ االْم َلع لاخد وهو قَمرا ندَ بزَي يتلَق " :ةَ قَالبِيعر

. " منَع :؟ قَال  نالثَّقَلَي ميتَارِكٌ ف ّنا   :قُولي

وإسناده صحيح .

. شيئا عن الرواية الأول المعن وهذه الرواية لا تزيد ف

اللفظ الثالث :

نثَابِتٍ ، ع ِبا نبِيبِ بح نش ، عمعالسنة" (1555) ، من طريق الا" عاصم ف سننه" (3788) ، وابن أب" أخرجه الترمذي ف

نم ظَمعا امدُهحدِي اعلُّوا بتَض لَن بِه تُمسنْ تَما ام ميتَارِكٌ ف ّنا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال: قَال قَمرا ندِ بزَي

فيوا كفَانْظُر ضوالح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري لَنو ، تيب لها تتْرعضِ ، ورالا َلا اءمالس نم دُودمم لبح هال تَابالآخَرِ: ك

تَخْلُفُون فيهِما   .

وإسناده ضعيف .

فيه : حبيب بن أب ثابت ، ثقة لنه مدلس ، ولم يثبت سماعه إلا من ابن عباس وعائشة .

 قال عل بن المدين :" حبيب بن أب ثابت لق ابن عباس ، وسمع من عائشة ، ولم يسمع من غيرهما من الصحابة رض اله

. (117) من "جامع التحصيل" للعلائ عنهم " . انته

وفيه : الأعمش ، وهو ثقة ، لنه مدلس مشهور بالتدليس أيضا ، وقد عنعن .

اللفظ الرابع :

نَّهلَةَ ، ااثو ناب نع ، لالطُّفَي ِبا نع ، بِيها نع ، ليهك نةَ بلَمن سد بمحالمستدرك" (4577) ، من طريق م" أخرجه الحاكم ف

سمع زَيدَ بن ارقَم رض اله عنْه يقُول: " نَزل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بين مةَ والْمدِينَة عنْدَ شَجراتٍ خَمسِ دوحاتٍ

هدَ الما ، فَحيبخَط قَام ثُم ، َّلةً فَصيشع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر احر اتِ ، ثُمرالشَّج تا تَحم النَّاس نَسَف ، ظَامع

واثْنَ علَيه ، وذَكر ووعظَ ، فَقَال: ما شَاء اله انْ يقُول: ثُم قَال:  ايها النَّاس ، انّ تَارِكٌ فيم امرين لَن تَضلُّوا انِ اتَّبعتُموهما ،

. تتْرع تيب لهاو ، هال تَابا: كمهو
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. أحوال الرجال" (ص 86) :" ذاهب الحديث "انته" ف وإسناده واه ، فيه محمد بن سلمة بن كهيل ، قال الجوزجان

وقال ابن عدي :" وكانَ ممن يعدُّ من متَشَيِع الْوفَة " انته من "الامل" (7/445) .

اللفظ الخامس :

أخرجه الطبران ف "المعجم البير" (5/169) ، و الحاكم ف "المستدرك" (4711) ، وابن عساكر ف "معجمه" (1026) ، من

هال ولسر قَال :نْه ، قَالع هال ضر ، قَمرا ندِ بزَي نمسلم بن صبيح ، ع حالض ِبا نع ، النخع هدِ اليبع نب نسطريق الْح

.  ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري ا لَنمنَّهاو ، تيب لهاو ، هال تَابك :نالثَّقَلَي ميتَارِكٌ ف ّنا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

وهذا الطريق منر ، فيه الحسن بن عبيد اله النخع ، قال فيه البخاري :" لم أخرج حديث الحسن بن عبيد اله لأن عامة

حديثه مضطرب "انته من "تهذيب التهذيب" (2/292) .

وف بعض هذه الروايات زيادة ف المعن عن الرواية الأول ، وه الأمر بالتمسك بتاب اله وعترة النب صل اله عليه

وسلم ، وأنهما لن يتفرقا حت يردا عل الحوض ، إلا أن هذه الروايات لم تصح كما بينا .

اللفظ السادس :

نب يحي نع ، خْبِرثَابِتٍ ي ِبا نب بِيبح تعمس :قَال ، ءَالْع بل اامالمستدرك" (6272) ، من طريق  ك" أخرجه الحاكم ف

حبِدَو رمفَا غَدِيرِ خُم َلنَا ايانْتَه َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَا مجخَر" :قَال نْهع هال ضر قَمرا ندِ بزَي ندَةَ ، ععج

اشا عم قَطُّ ا ِنَب ثعبي لَم نَّها ، ا النَّاسهيا اي :قَالو هلَيع َثْناو هدَ المفَح نْها مرشَدَّ حانَ اك مونَا يلَيع َتا ام موي ف حسَف ،

.  لجو زع هال تَابك دَهعلُّوا بتَض ا لَنم ميتَارِكٌ ف ّناو ، جِيبفَا عدنْ اكُ اوشا ّناو ، لَهانَ قَبالَّذِي ك اشا عم فصن

وإسناده ضعيف ، فيه كامل بن العلاء أبو العلاء ، ذكر ابن حبان ف "المجروحين" (2/227) ، وقال فيه :" كانَ ممن يقلب

وترجم له ابن عدي ف ، اج بأخباره ". انتهجتحطل افعاله بك من اا فحش ذَليدْرِي فَلَم  ثييل من حاسرفَع الْميريد وانسا

"الامل" (7/223) ، وذكر هذا الحديث من مناكيره .

ثم : ليس ف هذه الرواية ذكر للعترة ، ولا أهل البيت .

ومما سبق يتبين أنه لم يصح عن زيد بن أرقم إلا رواية مسلم الأول ، والرواية الثانية ، وليس فيهما غير تسمية كتاب اله وآل

بيت النب صل اله عليه وسلم بالثقلين ، والأمر باتباع كتاب اله ، والوصية بآل البيت النبوي .

وأما حديث أب سعيد الخدري :
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فقد أخرجه الترمذي ف "سننه" (3788) ، وأحمد ف "المسند" (11104) ، وابن أب عاصم ف "السنة" (1554) ، وابن أب شيبة

ف "مصنفه" (30081) ، والطبران ف "المعجم البير" (3/65) ، جميعا من طريق عطية العوف ، عن أب سعيد الخدري

لبح هال تَابخَرِ: كا نم ربكا امدُهحا ، نالثَّقَلَي ميتَارِكٌ ف ّنا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه ، قَالال رض

. ضوالْح َلا عرِدي َّتفْتَرِقَا حي ا لَنمنَّهاو ، تيب لها تتْرعضِ ، ورا َلا اءمالس نم دُودمم

وإسناده ضعيف ، فيه عطية بن سعد العوف ، قال الذهب ف "ديوان الضعفاء" (2843) :" مجمع عل ضعفه" .انته ، وقال

ب ". انتهجة التَّعجِه َلع دِيثه اة حتَابك و اج بِهجتحيحل ا  ": (2/176) "المجروحين" ابن حبان ف

وهذا الطريق أعله الإمام أحمد ، كما ف "المنتخب من العلل للخلال" (117) ، وقال بعد أن رواه :" احادِيث الْوفيِين هذه

مناكير ". انته

وأما حديث جابر :

، وفال نمحدِ الربن عر بالمعجم الأوسط" (4757) ، من طريق نَص" ف سننه" (3786) ، والطبران" فأخرجه الترمذي ف

هلَيع هال َّلص هال ولسر تيار " :قَال ، هدِ البع نابِرِ بج نع ، بِيها ندٍ ، عمحم نفَرِ بعج نع ، نسالح ندُ بدَّثَنَا زَيح :قَال

لَن بِه خَذْتُمنْ اا ام ميف تكتَر ّنا ا النَّاسهيا اي :قُولي تُهعمفَس ، خْطُبي اءوالقَص هنَاقَت َلع وهفَةَ ورع موي هتجح ف لَّمسو

.  تيب لها تتْرعو ، هال تَابلُّوا: كتَض

وإسناده ضعيف جدا ، فيه زيد بن الحسن الأنماط ، قال فيه أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (3/560) :" منر الحديث ".

. انته

وأما حديث حذيفة بن أسيد :

ِبا نع ، وذَ الْمبخَر نوفِ برععن م ، حلية الأولياء" (1/355) ، من طريق زيد بن الحسن الأنماط" فأخرجه أبو نعيم ف

، مُطفَر ّنا ، ا النَّاسهيا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، فَارِييدٍ الْغسا نفَةَ بذَيح نلَةَ ، عاثو نرِ بامع لالطُّفَي

تَابك ربكا ا ، الثَّقَليهِمف تَخْلُفُون فيوا كفَانْظُر ، نالثَّقَلَي نع َلونَ عتَرِد ينح مُلائس ّنفَا ، ضوالْح َلونَ عارِدو مَّناو

يفاللَّط ناقَدْ نَب نَّهفَا ، تيب لها تتْرعدَّلُوا ، وتَب لُّوا وتَض و وا بِهستَمفَاس ، مدِييبِا فَهطَرو ، هدِ البِي فُهطَر ببس ، هال

.  ضوالْح َلا عرِدي َّتفْتَرِقَا حي ا لَنمنَّها الْخَبِير

وإسناده ضعيف ، فيه معروف بن خربوذ ، ضعفه ابن معين كما ف "الجرح والتعديل" (8/321) ، وكان شيعيا .

وفيه زيد بن الحسن الأنماط، منر الحديث كما قال أبو حاتم ف "الجرح والتعديل" (3/560).
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وأما حديث زيد بن ثابت :

مصنفه" (31679) ، وابن أب" شيبة ف مسنده" (240) ، وابن أب" المسند" (21578) ، وعبد بن حميد ف" فأخرجه أحمد ف

نب مالْقَاس نع ، نيكالر نبير" (5/154) ، جميعا من طريق شَرِيكٌ ، عالمعجم ال" ف السنة" (1548) ، والطبران" عاصم ف

نيا بم دُودمم لبح ، هال تَابك :نيفَتَيخَل ميتَارِكٌ ف ّنا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ثَابِتٍ ، قَال ندِ بزَي نانَ ، عسح

.  ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري ا لَنمنَّهاو ، تيب لها تتْرعضِ ، ورا َلا اءمالس نيا بم وضِ ، اراو اءمالس

إسناده لا يصح ، فيه القاسم بن حسان ، قال فيه البخاري :" حديثه منر ، ولا يعرف ". انته من "ميزان الاعتدال" (3/369) .

وأما حديث عل بن أب طالب رض اله عنه ، فروي عنه من طريقين :

لع نع ، بِيها نع ، لع نب رمع ندِ بمحم ندٍ ، عن زَيير بثالسنة" (1558) ، من طريق ك" عاصم ف الأول : أخرجه ابن أب

،هدِ البِي هببس هال تَابلُّوا: كتَض لَن بِه خَذْتُمنْ اا ام ميف تكتَر ّنا  :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضر

. تيب لهاو ،مدِييبِا هببسو

وإسناده ضعيف .

فيه محمد بن عمر بن عل بن أب طالب ، مجهول الحال ، ذكره ابن سعد ف "الطبقات" (5/329) ، والبخاري ف "التاريخ

البير" (1/177) ، وابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (8/18) ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا .

وفيه كثير بن زيد ، ضعفه النسائ كما ف "الضعفاء والمتروكين" (505) .

الثان : أخرجه البزار ف "مسنده" (864) ، من طريق عل بن ثابت ، قال : حدَّثَنَا سعاد بن سليمان ، عن أب إسحاق ، عن

الحارث، عن عل قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم :  إن مقبوض ، وإن قد تركت فيم الثقلين كتاب اله ، وأهل

بيت ، وإنم لن تضلوا بعدهما ، وإنه لن تقوم الساعة حت يبتغ أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم كما تبتغ الضالة ،

فلا توجد  .

وإسناده لا يصح أيضا ، فيه الحارث بن عبد اله الأعور ، اتهمه الشعب وعل بن المدين وأبو خيثمة بالذب ، وضعفه أكثر

أهل العلم ، انظر "الجرح والتعديل" (3/79) .

وفيه كذلك : أبو إسحاق السبيع ، وهو مدلس ، وقد عنعن .

الجرح والتعديل" (4/324) :" كان من عتق الشيعة وليس بقوي ف" وفيه كذلك : سعاد بن سليمان ، قال أبو حاتم كما ف

. الحديث ". انته
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فتبين مما سبق أن جميع هذه الأحاديث والت فيها الأمر باتباع التاب وآل البيت لم تصح ، وإنما الصحيح منها ، وصف

التاب وآل البيت بالثقلين ، والأمر باتباع كتاب اله ، والوصية بآل البيت .

وهذا كله لا إشال فيه من ناحية المعن ؛ لأن معن وصفهما بـ"الثقلين" : عظَم وثقَل شأنهما ، وثقل العمل بهما ، فأما ثقل

العمل بالقرآن فلأنه دين اله القويم ، وأما ثقل الوصية بآل بيته صل اله عليه وسلم ، فمقصوده : تعظيم حقهم ، والتأكيد

عل محبتهم وموالاتهم ، وهذا أمر عظيم الشأن عند اله تعال ، وهو كذلك يثقل عل كثير من الناس فعله .

قال المازري ف "المعلم بفوائد مسلم" (3/247) :" قال أبو العباس ثعلب سماهما رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ "ثَقَلَين"

: لأنّ الأخذ بهما ، والعمل بهما ثَقيل .

.خطير نفيس: ثَقَل. فجعلهما ثقلين، إعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ". انته لوالعرب تقول ل

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (15/180) :" قَال الْعلَماء : سميا ثَقَلَين لعظَمهِما ، وكبِيرِ شَانهِما ، وقيل لثقَل الْعمل بِهِما

انته ."

ه عليه وسلم ـ إنما سمال أنه ـ صلل من كتاب تلخيص مسلم" (20/50) :" فالمفهم لما أش" ف وقال أبو العباس القرطب

كتاب اله ، وأهل بيته : ثقلين لنفاستهما ، وعظم حرمتهما ، وصعوبة القيام بحقهما ".

ومما يؤكد أن الاتباع إنما هو لتاب اله ، ما جاء ف كثير من الأحاديث بالأمر باتباع التاب والاعتصام والتمسك به .

ومن هذه الأحاديث :

ما أخرجه مسلم ف "صحيحه" (1218) من حديث جابر ف صفة حج النب صل اله عليه وسلم ، وفيه ما قاله ف خطبة عرفة

.  هال تَابك ، بِه تُممتَصنِ اعا دَهعلُّوا بتَض ا لَنم ميف تكقَدْ تَرو  :

َّلص هال ولسنَا رلَيع جخَر :قَال نْهع هال ضر ،اعالْخُز حيشُر ِبا نصحيحه" (122) ، ع" ومنها : ما أخرجه ابن حبان ف

ببآنَ سذَا الْقُرنَّ هفَا :قَال ،م؟ قَالُوا: نَعهال ولسر ّناو هال ا لَها  ْندُونَ اتَشْه تُملَسوا ارشبوا ارشبا :فَقَال لَّمسو هلَيع هال

طَرفُه بِيدِ اله عز وجل وطَرفُه بِايدِيم فَتَمسوا بِه فَانَّم لَن تَضلُّوا ولَن تَهلوا بعدَه ابدًا "

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (713).

 ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري ا لَنمنَّهافرض صحة الحديث بلفظ : و وأما عل

فهذا فيه معنيان :
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الأول : معن عدم تفرقهما أي يوم القيامة ، حيث يأتيان معا حت يردا عل النب صل اله عليه وسلم الحوض ، فيشران من

أدى حقهما ف الدنيا ، وحق القرآن الاتباع ، وحق الآل محبتهم وصلتهم وموالاتهم .

قال الطيب ف "شرح المشاة" (12/3909) :" ومعن التمسك بالقرآن العمل بما فيه ، وهو الائتمار بأوامره ، والانتهاء عن

نواهيه ، والتمسك بالعترة : محبتهم والاهتداء بهديتهم وسيرتهم. وف قوله: ( إن تارك فيم ) إشارة إل أنهما بمنزلة التوأمين

أنفسهم ، كما يوص الأمة بحسن المخالفة معهما وإيثار حقهما ف ه عليه وسلم ، وأنه يوصال ه صلالخليفين عن رسول ال

الأب المشفق الناس ف حق أولاده ، ويعضده الحديث السابق ف الفصل الأول: ( أذكركم اله ف أهل بيت ) كما يقول الأب

المشفق: ( اله اله ف حق أولادي ).

ومعن كون أحدهما أعظم من الآخر: أن القرآن هو أسوة للعترة وعليهم الاقتداء به ، وهم أول الناس بالعمل بما فيه.

ولعل السر ف هذه التوصية ، واقتران العترة بالقرآن : أن إيجاب محبتهم لا تخلو من معن قوله تعال: قل لا أسألم عليه أجراً

إلا المودة ف القرب ، فإنه تعال جعل شر إنعامه وإحسانه بالقرآن ، منوطاً بمحبتهم عل سبيل الحصر ، فأنه صلوات اله

عليه يوص الأمة بقيام الشر ، وقيد تلك النعمة به ، ويحذرهم عن الفران .

فمن أقام بالوصية ، وشر تلك الصنيعة ، بحسن الخلافة فيهما: ( لن يتفرقا ) ؛ فلا يفارقانه ف مواطن القيامة ومشاهدها ،

حت يردا الحوض ، فيشرا صنيعه عند رسول اله صل اله عليه وسلم ، فحينئذ هو بنفسه يافئه ، واله تعال يجازيه

بالجزاء الأوف ، ومن أضاع الوصية ، وكفر النعمة : فحمه عل العس .

وعل هذا التأويل حسن موقع قوله: ( فانظروا كيف تخلفون فيهما ) ، والنظر بمعن التأمل والتفر ، أي تأملوا، واستعملوا

. ونون خلف صدق أو خلف سوء؟ "انتهإياكم ، هل ت استخلاف الروية ف

المعن الثان : أن إجماع علمائهم حجة ، وه مسألة خلافية بين أهل العلم ، وبعض من يرى ذلك من أهل السنة قد يحتج بهذا

الحديث ، ومع ذلك لا يدل عل عصمة آحادهم أو عصمة عل رض اله عنه كما يدع الرافضة .

" ضوالْح َلا عرِدي َّتفْتَرِقَا حي ا لَنمنَّهاو تيب لها تتْرعو :لُها قَومامنهاج السنة النبوية" (7/393) :" و" قال شيخ الإسلام ف

. حصي  :قَالُواو ، لْمالْع لها ندٍ ماحو رغَي فَهعضو فَهعفَض لنْبح ندُ بمحا نْهع لئقَدْ سو ،  ذِيمرّالت اهوذَا رفَه

وقَدْ اجاب عنْه طَائفَةٌ بِما يدُل علَ انَّ اهل بيته كلَّهم  يجتَمعونَ علَ ضَلَة ، قَالُوا: ونَحن نَقُول بِذَلكَ ، كما ذَكر الْقَاض ابو

.هرغَيو َلعي

ولَن اهل الْبيتِ لَم يتَّفقُوا ‐ وله الْحمدُ ‐ علَ شَء من خَصائصِ مذْهبِ الرافضة ، بل هم الْمبرءونَ الْمنَزهونَ عن التَّدَنُّسِ

.نْهم ءَبِش
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ادِقالص وهو ، ضوالْح هلَيا عرِدي َّتفْتَرِقَا حي لَن تَابْالا ونَّها :هتتْرع نع قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا :الثَّان هجالْو

الْمصدُوق ، فَيدُل علَ انَّ اجماعَ الْعتْرة حجةٌ ، وهذَا قَول طَائفَة من اصحابِنَا ، وذَكره الْقَاض ف الْمعتَمدِ .

، مهرغَيبٍ ، وطَال ِبا نب رائسبِ ، وطَّلدِ الْمبع نارِثِ بلَدُ الْحوو ، للَدُ عواسِ ، وبلَدُ الْعو :ملُّهك ماشنُو هب مةَ هتْرالْع نَل

.لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وه ةتْرِدُ الْعيسةَ ، وتْرالْع وه سلَي دَهحو لعو

يبيِن ذَلكَ : انَّ علَماء الْعتْرة كابن عباسٍ وغَيرِه لَم يونُوا يوجِبونَ اتّباعَ عل ف كل ما يقُولُه ، و كانَ عل يوجِب علَ النَّاسِ

لك ف لاعُ عبّات جِبي نَّها :قَال ‐ مرِهغَي و ماشه نب نم  ‐ ِلَفالس ةمئا ندًا محنَّ اا رِفع و ، بِه فْتا يم لك ف تَهطَاع

انته ." قُولُها يم

وقال الصنعان ف "التنوير ف شرح الجامع الصغير" (4/215) :" وقد جعل دليلا عل اتباع إجماعهم ؛ لأن أفرادهم لا يجب

إتباعهم ...

قال الحيم: المراد بعترته : العلماء العاملون منهم ؛ أنهم لا يفارقون القرآن .

من هذا المقام ". انته ط : فإنه أجنبّوأما نحو الجاهل ، والعالم المخل

: ( ه وسنتكتاب ال ) وأما حديث

فقد أورده الإمام مالك ف "الموطأ" (3338) بلاغا ، ولم يذكر له إسنادا .

وقد روي الحديث من عدة طرق :

الطريق الأول : عن أب هريرة رض اله عنه .

ر الشافعالمستدرك" (319) ، وأبو ب" مسنده" (8993) ، والحاكم ف" السنن" (4/245) ، والبزار ف" ف أخرجه الدارقطن

نزِيزِ بدِ الْعبع نع ، الطَّلْح وسن مح بالبرى" (20337) ، من طريق صالسنن ال" ف الغيلانيات" (632) ، والبيهق" ف

نيىشَي ميف تكقَدْ تَر ّنا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع ، حالص ِبا نع ، عفَير

. ضوالْح َلا عرِدي َّتقَا حتَفَري لَنو ، نَّتسو هال تَابا: كمدَهعلُّوا بتَض لَن

وإسناده ضعيف جدا .

 فيه : صالح بن موس الطلح ، ضعيف جدا ، ترجم له الذهب ف "ميزان الاعتدال" (2/302) وقال :" قال يحي: ليس بشء ،

متروك ". انته :ر الحديث. وقال النسائتب حديثه . وقال البخاري: منولا ي
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الطريق الثان : عن عمرو بن عوف المزن رض اله عنه .

أخرجه ابن عبد البر ف "جامع بيان العلم وفضله" (951) ، من طريق كثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده

، قال: قال رسول اله, صل اله عليه وسلم:  تركت فيم أمرين لن تضلوا ما تمستم بهما: كتاب اله وسنة نبيه صل اله

عليه وسلم  .

، هفعض َلتاريخ الإسلام" (4/485) :" اتَّفَقُوا ع" ف ه بن عمرو بن عوف ، قال الذهبوإسناده واه ، فيه : كثير بن عبد ال

. ذِبِ " انتهْانِ الكرا نم نكر وه :عالشَّاف قَالو .هدِيثح َلع لنْبح ندُ بمحا برضو

الطريق الثالث : عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما .

أخرجه الحاكم ف "المستدرك" (318) ، والبيهق ف "السنن البرى" (20838) ، من طريق اسماعيل بن ابِ اويسٍ ، قال

.. دٍ الدِّيلزَي نرِ بثَو نع ، ِبا دَّثَنح

.  ِرِيهالز نع , اقحسا ندِ بمحالشريعة" (1704) ، من طريق  م" وأخرجه الآجري ف

ةجح ف النَّاس خَطَب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ راسٍ، ابع ناب نةَ ، عرِمع نكلاهما ( ثور بن زيد – الزهري ) ، ع

الْوداع ، فَقَال:  قَدْ يئس الشَّيطَانُ بِانْ يعبدَ بِارضم ولَنَّه رض انْ يطَاعَ فيما سوى ذَلكَ مما تُحاقرونَ من اعمالم ، فَاحذَروا

ملسم لنَّ كا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَّةَ نَبِيسو هال تَابدًا كبلُّوا اتَض فَلَن بِه تُممتَصنِ اعا ام ميف تكقَدْ تَر ّنا ا النَّاسهيا اي

اخٌ مسلم ، الْمسلمونَ اخْوةٌ ، و يحل مرِئٍ من مالِ اخيه ا ما اعطَاه عن طيبِ نَفْسٍ ، و تَظْلموا ، و تَرجِعوا من بعدِي

كفَّارا يضرِب بعضم رِقَاب بعضٍ   .

وإسناده صحيح .

َّلص ِهنَّةَ نَبِيسو هال تَابدًا كبلُّوا اتَض فَلَن بِه تُممتَصنِ اعا ام ميف تكقَدْ تَر ّنهذه الخطبة :( ا ه عليه وسلم فال وقوله صل

اله علَيه وسلَّم ) ، لا يعر عليه أنه لم يذكر ف حديث جابر المشهور ، والذي ذكر فيه خطبته صل اله عليه وسلم يوم عرفة ،

وجاء فيه أنه قال : وقَدْ تَركت فيم ما لَن تَضلُّوا بعدَه انِ اعتَصمتُم بِه ، كتَاب اله   ، ولم يذكر فيه :( وسنة نبيه ) .  وذلك لأن

النب صل اله عليه وسلم خطب ف حجة الوداع ثلاث مرات : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وف أوسط أيام التشريق .

ويغلب عل الظن أن ما نقله ابن عباس كان عن خطبته صل اله عليه وسلم يوم النحر ، فإن الترمذي روى ف "سننه"

ةجح ف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قَال ، بِيها نصِ ، عوحالا نرِو بمع نانَ بملَي(2159) ، من طريق س

ذَا فه مموي ةمرحك امرح مَنيب ماضرعاو مَالوماو مكاءنَّ دِمفَا :رِ ، قَالبكالا جالح موذَا؟ قَالُوا: يه موي يلنَّاسِ:  ال اعدالو

بلَدِكم هذَا ، الا لا يجن جانٍ الا علَ نَفْسه ، الا لا يجن جانٍ علَ ولَدِه ولا مولُود علَ والدِه ، الا وانَّ الشَّيطَانَ قَدْ ايِس من انْ
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. بِه ضريفَس مالمعا نونَ مرتَقا تَحيمةٌ فطَاع ونُ لَهَتس نَلدًا وبا ذِهه مدِكبِلا دَ فبعي

وسياقه قريب من سياق حديث ابن عباس رض اله عنهما .

ولذا فالراجح صحة هذا الحديث من طريق ابن عباس ، واله أعلم .

لهنْدَ اع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ورشْهم وفرعفُوظٌ محالتمهيد" (24/331) عن هذا الحديث :" م" قال ابن عبد البر ف

نَادِ ". انتهسا نا عبِه َتَغْنسي ادةً يرشُه ،لْمالْع

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح الجامع" (2937) .

ثم إنه عل تقدير عدم ثبوت هذا اللفظ ، من حيث الرواية والصنعة الحديثية ؛ فإن ذلك المعن مقرر ف الشرع ، معلوم من دين

الإسلام بالضرورة ، لا يحتاجه علمه والإيمان به إل تقرير وبيان ، لعام ، ولا غافل عن ذلك الشأن ؛ فضلا عن طلاب العلم

وأهله !!

هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي ): ه تعالوقد قال ال

والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً ) النساء/59 .

وقال تعال :  فََ وربِكَ  يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما 

 النساء/65 .

فهل يقال بعد ذلك : إنه لا يرجع إل كتاب اله ، ولا يعتصم به : لأنه المصحف لم ين مجموعا عل عهد النب صل اله عليه

وسلم ؟!

ولا يعتصم بسنة النب صل اله عليه وسلم ؛ لأن السنة لم تن مجموعة عل عهده صل اله عليه وسلم ؟!

وهل هذا إلا الانسلاخ من الدين ، والانخلاع من ربقة الإسلام رأسا ؛ إذا ترك كتاب اله ، وتركت سنته ، وترك الاعتصام بهما ؛

فبأي شء يعتصم الناس ؟ وعل أي شء يعولون ؟!

: فيتلخص مما سبق ما يل

النُّوردَى والْه يهف هال تَابا كملُهوا :نثَقَلَي مينَا تَارِكٌ فاأولا : أن حديث الثقلين لا يصح فيه غير لفظ رواية مسلم ، وهو :  و

مكرذَكا ، تيب لها ف هال مكرذَكا تيب لهاو :قَال ثُم ، يهف غَّبرو هتَابِ الك َلع ثفَح   وا بِهستَماسو ، هتَابِ الِفَخُذُوا ب

.   تيب لها ف هال مكرذَكا ، تيب لها ف هال
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ثانيا : أنه يستفاد من  الحديث : تسمية كتاب اله وأهل بيت النب صل اله عليه وسلم بالثقلين ، والأمر باتباع كتاب اله

والأخذ به  ، والوصية بآل بيت النب صل اله عليه وسلم .

ثالثا : ليس فيما صح من الحديث الأمر باتباع العترة ، بل مطلق الوصية بهم ومودتهم ومراعاة حقوقهم .

رابعا : عل فرض صحة لفظ : ولن يتفرقا حت يردا عل الحوض  ، فغاية ما فيه عند بعض أهل العلم الاستدلال عل حجية

إجماع علماء العترة ، ولا حجة فيه ‐ إن صح ‐ عل حجية قول الواحد منهم .

خامسا : أن حديث : كتاب اله وسنت ، روي من غير وجه ، وكلها لا يثبت سوى حديث ابن عباس ، فإنه صحيح .

 سادسا : أنه حت لو لم يرد حديث : كتاب اله وسنت   ، فإن معناه صحيح متفق عليه ، بخلاف حديث العترة ، فإن أكثر أهل

العلم عل أن العصمة ف كلام اله ، وكلام رسوله ، وإجماع الأمة ، وأن إجماع العترة : ليس حجة عل القول الصحيح ،

فضلا عن قول بعضهم ، أو عملهم .

سابعا : أننا إذا قلنا بأن إجماع "العترة" و"آل بيته" صل اله عليه وسلم حجة ؛ فإن أهل البدع لم يطردوا ذلك القول ، ولم

يحققوا المذهب ، بل جعلوه تابعا لأهوائهم ؛ يدخلون فيهم من شاءوا ويخرجون من شاءوا .

وينظر للفائدة : مقال مفيد لفضيلة الشيخ علوي السقاف ، حفظه اله ، حول حديث الثقلين ، رواية ، ودراية :

https://dorar.net/article/1716#_edn19

واله أعلم .

 


